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  اكمة وضمانات المتهمـلانية المحعـ
 في النظام السعودي 

 عيدصالح عوض منصور الجالباحث/                                       

 
 دمة:ـالمق

أسمى لأرقى الدول التّي یسودها القانون ولاسیّما في القضاء  االعدالة هدفتعتبر 
لحساسیته وتعلقه بحریات وحقوق الفرد، إذ قد یصل به الحد إلى حرمانه من  الجنائي

نجد أنّ هذه المجتمعات تسعى بكل ما لدیها من أجل بلوغ درجة  حقة في الحیاة، ولهذا
والابتعاد عن الظلم والجور والاستبدادیة فمن أجل الوصول  عدل والإنصاف،عالیة من ال

قانونیة مشروعة وسلیمة من أجل إحقاق الحق  ءاتاإلى هذا العدل لابد من تتبع إجر 
خلال اللجوء إلى القضاء، كونه هو من  إظهارها یتم الحقیقة وهذه الحقیقة، ظهارٕ  وا

المحاكمة العادلة التي  م قواعداحتر اإتباع و الذّي ینظر في مثل هذه القضایا وذلك ب
لأنّ هذا  تسمح للمتهم أو المشتبه فیه أن یمارس جمیع حقوقه المقررة في القانون،

 مهااالأخیر أحاط المتهم أثناء المحاكمة العادلة بمجموعة من الضمانات، لابد من احتر 
عكس محتویاتها نظاما عاتها وهي عبارة عن مجموعة من القواعد المبدئیة التّي تا ومر 

الأسس التّي تقوم علیها حفظ كرامة الإنسان، وحمایة حقوقه الأساسیة وهي  كاملا یتوخى
 .مرحلة على جانب كبیر من الأهمیة إذ یتوقف علیها مصیر المتهم بالإدانة أو البراءة

 من تكریسه من أجل للمتهمّ لابدوضمانة  ائیة حقانیة المحاكمة الجز مبدأ علاویعتبر 
جمیع  اكتمال الحقوق أو الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة، والتّي نصت علیها

 .الصكوك الدولیة وتشریعات الدول المختلفة لأنه موضوع وطید الصلة بحقوق الإنسان
والمصلحة العامة،  وتكمن علنیة المحاكمة العادلة في تحقیق العدالة الاجتماعیة

 .م بالموضوعیة بسبب رقابة الجمهور لهالتز الأمر الذي یدفع بالقاضي إلى الا
والاستثناءات  عن مفهوم العلانیة والإجراءات الخاضعة لها، هذا البحث نتحدث فيو 

 والجزاء المترتب على مخالفتها وذلك كما یلي: الواردة علیها،
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 المبحث الأول
 مفهوم العلانية

وإثقال  درب الاتهام، عندما یحال المتهم إلى القضاء فهذا یعني زحزحته خطوة في
من هنا تتحول السریة التي كان یتوارى خلفها خلال  كاهله بترجیح الإدانة على البراءة،

حیث تكون سلطة  إلى علانیة تتطلبها الطبیعة المرحلیة للإجراءات، مرحلة التحقیق،
فلا تبقى ثمة حكمة من  التحقیق قد بذلت كل ما في وسعها في التقصي عن الحقیقة،

یقصد ، و (1)التستر في النهوض بعملیة الاستقصاء تبرر على ظهور الحقیقة،حرص 
بعلانیة المحاكمة تمكین كافة جمهور الناس بغیر تمییز من الإطلاع على إجراءات 

وما یدلى فیها من أقوال أو  وما یدور في المحاكمة من مناقشات، ،والعلم بها ،المحاكمة
 . (2)مرافعات

 الصدد كل من لیس طرفا في الخصومة التي نظرها القضاء، ویقصد بالكافة في هذا

 بحسبانهم أشخاصها، ذلك أن حضور أطراف الخصومة للجلسات أمر لا ریب فیه،

وهو  وإنما ینبع من مبدأ آخر، وحضورهم لتلك الجلسات أمر لا صلة له بمبدأ العلانیة،
 . (3)مبدأ المواجهة بین الخصوم

                                                 

 الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، الإخلال بحق المتهم في الدفاع"،خمیس، "د. محمد  (1)

 .227، صم2006
د. فتحي محمد أنور عزت،"الضوابط القانونیة والقضائیة لإجراءات المحاكمة"، الطبعة الأولى،  (2)

 .62م، ص2012
 دار النهضة العربیة، ،1ج مقارن"،لإثبات في المواد الجنائیة في القانون الد. محمود مصطفى، ا (3)

دار  ، د. محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة"،390، صم. 1978القاهرة 
د. حسن المرصفاوي،" "المرصفاوي في قانون ؛ 872م ، ص1998 الطبعة الثالثة، النهضة العربیة،

. أحمد فتحي سرور، ، د620، ص2000 الإسكندریة، منشأة المعارف، الإجراءات الجنائیة"،
، د. مأمون سلامة، 715، ص1997 القاهرة، "الشرعیة والإجراءات الجنائیة" دار النهضة العربیة،"

، 1998طـ  القاهرة، ،2 ،1ج الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري"، دار النهضة العربیة،
 .101ص
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كمة في كفالة حق المتهم في الدفاع بما یحدثه من تأثیر وتتبلور أهمیة علانیة المحا
فالعلانیة تجعل أفراد الجمهور رقباء  یدفع القضاة إلى الالتزام بتأمین ضمانات المتهم،

 إذ یحس القاضي بأن الأبصار شاخصة إلیه ومسلطة علیه، في الجلسة، ةعلى القضا

ط في إدارة مجریات الجلسة أو شط فیحسن الإمساك بزمام نفسه كي لا یبدر منه خطأ،
 . (4)ولا ینبو له مسلك فعلي أو قولي ولا یغلب علیه النعاس، وتوجیه دفة المحاكمة،

وإنما الهدف تحقیق  ولیس المقصود بالجهر بالمحاكمة تجرید المتهم أمام الرأي العام،
" لدفاعانة الأساسية "لكفالة حق افعلانیة المحاكمة تعد الضم مصلحته بالدرجة الأولى،

 وصدق الشهود، واستقامة الاتهام، لأنها تؤكد نزاهة القضاء، ،حسن إدارة العدالة ""و

كما أنها تمد المتهم بقدر من  واطمئنان الرأي العام ورقابته على إجراءات المحاكمة،
لشعوره بأن حقوقه یصعب انتهاكها علنا على  ،الحصانة یمكنه من بسط دفاعه كما یشاء

 . (5)رؤوس الأشهاد
وسبیل تحقیق المحاكمة العادلة عن طریق العلانیة تتجلى في التزام القاضي بأحكام 

 .مما یؤدي بالتالي إلى كفالة احترام حقوق المتهم موضوع دراستنا القانون،
التي تؤدي إلى تحقیق مصلحة ، و ولذلك تعتبر العلنیة من ضمانات الحریة الفردیة 

كما أنها تحول دون تعسف الدولة  مام الحاضرین،ألنا المتهم عن طریق الإدلاء بدفاعه ع
 . (6)في حالة انعقاد المحاكمة وإصدار الأحكام سرا   ،ضد خصوم الحكومة السیاسیین

وهو اشتراك الشعب في المسائل التي تهم الرأي العام  ،ولمبدأ العلانیة سنده السیاسي
لعام رقیبا على إجراءات وتجعل الرأي ا وتمكینه من الإطلاع علیها، في المجتمع،

وهذه الرقابة تحمل القضاة على التطبیق السلیم  فیدعم ثقته في عدالتها، ،المحاكمة
 للقانون. 

                                                 

مطبعة  منشأة المعارف بالإسكندریة، ،1جـ  د. رمسیس بهنام، الإجراءات الجنایة تأصیلا وتحلیلا، (4)
 .653، 1977 أطلس القاهرة،

 .42د. رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص (5)
، 1964د. جمال الدین العطیفي، "الحمایة الجنائیة للخصومة من تأثیر النشر"، رسالة دكتوراه،  (6)

 .512،513ص
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والمدافع عن  ،ویمثل هذا المبدأ كذلك رقابة الرأي العام على ممثل النیابة العامة
كما  لدفوع،في الطلبات وا فیحملهم على الاتزان في القول والاعتدال المتهم والشهود،

أن قاضیه لن یتخذ ضده إجراء ما في  إذ یدرك یحمل هذا المبدأ الاطمئنان إلى المتهم،
إطلاع جمهور ف ،یتیح له ذلك أن یحسن عرض دفاعهو  غفلة من رقابة الرأي العام،

وعلمهم بعد ذلك بالحكم الذي یصدر ضد المتهم یدعم  الناس على إجراءات المحاكمة،
 . (7)ن الأثر الرادع للقانو 

ویتحقق مبدأ العلانیة بهذا المعنى بمجرد إتاحة الفرصة للجمهور في حضور  
وبعبارة أخرى  سواء حضر بعد ذلك أحد الجلسات أم لم یحضر، الجلسات دون تمییز،

وإنما  فإن الحضور الفعلي للجمهور لیس شرطا لازما للقول بأن العلانیة قد روعیت،
إذ أن  ،الفرصة للجمهور في الحضور دون تمییزیكفي في هذا المقام مجرد إتاحة 

 . (8)المحكمة لیست ملزمة بأن تستدعي الجمهور لحضور الجلسات
 أن أوجبورد مبدأ علانیة الجلسات في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الذي 

ویجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في  المحاكمة علنیة، تكون 
أو تمنع فئات معینة من الحضور فیها ؛ مراعاة للأمن أو محافظة على  ،جلسات سریة

 . (9)أو كان ذلك ضروریا لإظهار الحقیقة الآداب العامة،
"تكون  :كما ورد أیضا في نظام المرافعات الشرعیة السعودي الذي نص على أن

 د الخصوم،أو بناء على طلب أح إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه، المرافعة علنیة،

 أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة".،محافظة على النظام  ها سرا،ئإجرا
 ( من قانون الإجراءات الجنائیة المصري أن تكون الجلسة علنیة،268نصت المادة )

أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع  ویجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام،

                                                 

 .62سابق، صد. فتحي محمد أنور عزت، "الضوابط القانونیة"، المرجع ال (7)
منشورات الحلبي  د. عبد الستار سالم الكبیسي، " ضمانات المتهم قبل وأثناء مرحلة المحاكمات"، (8)

 .648م، ص2013 الطبعة الأولى، الحقوقیة،
 من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي.  54المادة  (9)
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كما  ،(10)في جلسة سریة أو تمنع فئات معینة من الحضور الدعوى كلها أو بعضها
 . (11)( من الدستور المصري 169المادة ) كرستهابقیمة دستوریة حیث  ت العلانیةحظی

حیث كان رسول  ومبدأ علانیة الجلسات من المبادئ المتحققة في الشریعة الإسلامیة،
لسون بالمساجد لفض المنازعات ومن بعده الخلفاء الراشدین یج الله صلى الله علیه وسلم،

إذ هو محل  كل مسلم، هولاشك أن ارتیاد المسجد هو مكان عام یقصد بین الخصوم،
وبذلك تتحقق  ،هولا یحق لأحد أن یمنعهم منه البت للعبادة یحضره من یشاء من المسلمین،

ومتابعة كل قضیة بجمیع  العلانیة من خلال رؤیة وسماع كل ما یدور فیه من أقضیة،
 .(12)تفصیلاتها حتى تنتهي بحكم من القاضي

كما نص الفقهاء على أنه یستحسن للقاضي أن یحضر مجلسه أهل العلم لیستشرهم 
 كما أدرك القضاة أنفسهم أن جلسات المحاكم لابد أن تكون علنیة، ،(13)فیما أشكل علیه

لأنه  لحكم،وأن یحضرها العامة للإطلاع على سیر المحاكمة من رفع الدعوى والدفاع وا
 .(14)وأبعد عن الشبهة والتهم بالمیل إلى أحد الخصوم أكثر تحقیقا للعدالة،

لعدم تعلق حقوق العموم  ولا یتعارض مبدأ علانیة الجلسات وقوع المداولة سریة،
ویبقى حق  ،(15)ولما في سریة المداولة من تجاذب وجهات النظر وتباین الآراء بذلك،

                                                 

 من قانون المرافعات.  101من قانون السلطة القضائیة والمادة  18وهو ما أكدته المادة  (10)
من الدستور المصري على أن: "جلسات المحاكمة علیه إلا إذا قررت المحاكم  169نصت المادة  (11)

 جعلها سریة مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جمیع الأحوال یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة".
العربیة السعودیة "، بحث محكم  د ناصر محمد الجوفان " علانیة جلسات التقاضي في المملكة (12)

 .12م، ص1421منشور في مجلة العدل، العدد الخامس، شهر محرم 
د. سعود آل دریب، "التنظیم القضائي في المملكة العربیة السعودیة، في ضوء الشریعة الإسلامیة  (13)

 .562هـ، ص1403ونظام السلطة القضائیة" " الریاض، 
هـ، وهي أول تدوین للفقه الإسلامي في 1293یة الصادرة عام یلاحظ أن مجلة الأحكام العدل (14)

بقولها " یجري القاضي المحاكمة علنا، ولكن لا یفشي  1815المجال المدني نصت في المادة 
 الوجه الذي سیحكم به قبل الحكم". 

فشاء سر من نظام السلطة القضائیة السعودي بقولها: " لا یجوز للقضاة إ 52وهذا ما أكدته المادة  (15)
 المداولات". 
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وحق الصحافة في أن تنشر على الرأي  جلسات المحاكمة،الناس بغیر تمییز في حضور 
وكذلك نشر الوقائع  وأن ثبت الإذاعة والتلفزیون مجریاتها، العام ما دار في الجلسة،

 والأحكام التي تصدر في الدعوى.
ويثور تساؤل بسيط: هل العلنية يمكن أن تتحقق بمجرد نشر ما يجري داخل قاعة 

 الصحف ؟ أو التلفاز ؟ أم لأ ؟المحاكمة من مرافعات بواسطة 
 إن العلنیة لا یمكن أن تتحقق بمجرد النشر لما یجري داخل المحاكمة من إجراءات،

 ذلك أن التسلیم بهذا المنطق یؤدي بنا إلى القول بأن النشر عن المحاكمة في الصحف،

ر حتى وإن لم یحض والحصول على المعلومات بوسیلة أو بأخرى یكفي لتحقیق العلنیة،
إضافة إلى أن الأثر  وهذا أمر لا یمكن قبوله، أي فرد من الجمهور بقاعة الجلسة،

والذي یتولد في نفوس الناس نتیجة متابعة مجریات الدعوى عن  المقصود من العلنیة،
لا یمكن أن یرقى إلیه ذات الأثر المتحقق  ،وإحساسهم بما یدور في قاعة الجلسة قرب،

 . (16)لنشر ما هو إلا تأكید لعلنیة المحاكمةفا من النشر في الصحف فقط،
 المبحث الثاني

 الإجراءات الخاضعة لمبدأ العلانية
أو قصرها  ،اختلف الفقه في شمول علنیة المحاكمة جمیع إجراءات التحقیق القضائي

 دون أخرى.  ةعلى إجراءات معین
ائي الذي ذهب البعض إلى أن علنیة المحاكمة تشمل جمیع إجراءات التحقیق القض

وطلبات الإدعاء  وسماع الشهود، بما في ذلك المناداة على الخصوم، یدور في الجلسة،
فضلا  وأقوال الخصوم ودفاعهم، ،"النیابة العامة أو هیئة التحقیق والإدعاء العام" العام

                                                 

رسالة  "ضمانات المتهم في الدعوى العمومیة أثناء مرحلة المحاكمة"،( د. حسن بشیت خوین،16)
 .85، ص1979 جامعة بغداد، مقدمة إلى كلیة الحقوق والسیاسة، ماجستیر،

یة، ویذهب إلى هذا الرأي د. أحمد فتحي سرور في كتابة نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائ
، إذا یرى أن: "نشر أخبار المحاكمات بالصحف غیر كاف لتحقیق الغایة 253المرجع السابق، ص

من العلنیة، التي تستلزم حضور الجمهور بنفسه إلى جلسات المحاكمة، واطلاعهم بأنفسهم على 
 سیر المحاكمة، كي تتولد لدیهم الثقة بالقضاء". 
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والحكمة من ذلك هو  عن شمولها للقرارات أو الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى،
أنما یقوم وقت مثول  ر في الرقابة على ما یدور في الجلسة من مرافعات،أن حق الجمهو 

 . (17)المتهم أمام المحكمة
غیر أن هناك من یرى أن علنیة المحاكمة لا یمكن أن تشمل النداء على الخصوم 

 ،أي بعبارة أخرى عدم وجوب العلنیة في مثل هذه الإجراءات أو قرار تأجیل الدعوى،
 .(18)جراءات التمهیدیة التي لیس لها مساس بموضوع الدعوى بسبب كونها من الإ

ذلك أن  ولسنا مع الرأي الأخیر والذي یقصر العلنیة على إجراءات معینة دون أخرى،
ونظام الإجراءات الجزائیة  أغلب التشریعات ومنها قانون الإجراءات الجنائیة المصري،

راءات التحقیق في الجلسة أي اعتبرا المناداة على الخصوم إجراء من إج السعودي،
 .(19)أنه جزء من الجلسة ىبمعن

كما  فبدایة الجلسة، وتجدر بنا التفرقة بین بدایة الجلسة وبدایة التحقیق في الجلسة،
أما بدایة التحقیق في الجلسة كما  تكون بافتتاحها من رئیس المحكمة، ذهب إلیه البعض،

ومؤدى هذا  تكون بالمناداة على الخصوم، -السالف الإشارة إلیها  -( 271بینت المادة )
( من 54وفقا لصریح نص المادة ) ،(20)أنه بمجرد افتتاح الجلسة وبدایتها تبدأ العلانیة

                                                 

 .502من ص3، مع الهامش 510-509ق، صد. جمال الدین العطیفي، المرجع الساب (17)
د. أحمد عثمان حمزاوي، "موسوعة التعلیقات على مواد قانون الإجراءات الجنائیة"، دار النشر  (18)

، وحكم محكمة النقض الفرنسیة في 1167، 1166م، ص1953للجامعات المصریة، القاهرة، 
بادئ الأساسیة للإجراءات م، مشار إلیه في كتاب الأستاذ على زكي العرابي، الم7/3/1895

 .672م، ص1951، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 1الجنائیة، ج
م، المعدل حیث 1950لسنة  150من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، رقم  271لاحظ المادة  (19)

ا نصت علیه تنص على أن: " یبدأ التحقیق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود"، وهو م
من نظام المرافعات الشرعیة بقولها: "ینادى على الخصوم في الساعة المعینة لنظر  60المادة 

 قضیتهم......." .
كلیة  رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، بهاء الدین أبو شقة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة"، (20)

 .172، ص 2005 جامعة القاهرة، حقوق،
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ثم فإن  منو  ،(21)نظام الإجراءات الجزائیة السعودي بقولها: "جلسات المحاكمة علنیة...."
أن المناداة على الخصوم  ویستتبع ذلك مجرد قرار التأجیل یخضع أیضا لمبدأ العلانیة،

بحسبان أن  باعتباره أول إجراء من إجراءات التحقیق في الجلسة یخضع لمبدأ العلانیة،
التحقیق في الجلسة أمر لاحق على بدایة الجلسة والتي تصاحبها العلانیة منذ 

 .(22)افتتاحها
أو  ،ومن ناحیة أخرى فإن امتداد مبدأ العلانیة لیشمل حتى مجرد قرار التأجیل

 -كما قیل وبحق- هاویجعل ،من شأنه أن یدعم الثقة في العدالة ،المناداة على الخصوم
فتظل  . أما تلك الإجراءات الأخرى التي تتم خارجها،(23)عدالة تجري في وضح النهار

 فثمة إجراءات قد یتعذر تحقیقها في قاعة المحاكمة، طلیقة من الخضوع لمبدأ العلانیة،

( من قانون الإجراءات الجنائیة 294لجلسة وهو ما عالجته المادة )والتي تنعقد فیها ا
جاز لها أن تندب أحد أعضائها  " إذا تعذر تحقیق دلیل أمام المحكمة، :المصري بقولها

ومؤدى ذلك أن ثمة إجراء من إجراءات التحقیق النهائي قد یقع  ،"أو قاضیا آخر لتحقیقه
 جلسة.خارج قاعة المحكمة التي تنعقد فیها ال

 ،( إ.ج294وهو ما قررته المذكرة الإیضاحیة للقانون في تعلیقها على نص المادة )
بقولها أن المشروع قد تضمن "نصا لمواجهة الحالات الطارئة التي یتعذر فیها تقدیم دلیل 

أو  مما یستدعي انتقال المحكمة أو أن تندب أحد أعضاءها، أمام المحكمة في الجلسة،
وإن كان الأصل أن كافة إجراءات التحقیق  ففي هذه الحالة، ق الدلیل "،قاضیا آخر لتحقی

 . (24)وهو ما أكدته محكمة النقض ،المحكمة یخضع لمبدأ العلانیة یهالنهائي والذي تجر 
                                                 

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري حیث نصت بقولها: "یجب أن تكون  682لاحظ المادة  (21)
 الجلسة علنیة... "

 .173د. محمد بهاء الدین أبو شقة، المرجع السابق، ص (22)
(23) Jeandidier et Belot, Les grandes décisions de la jurisprudence -Procédure 

pénale- (éd. Thémis 1986).  
اء النقض على أن: " الأصل في المحاكمات الجنائیة أن تبنى على ما تجریه المحكمة استقر قض (24)

ن وفي ذات 437، ص148م، من ق 1954مارس  29بنفسها من تحقیق علني بالجلسة"، جلسة، 
 .176، ص186، ق4م، ج 1938مارس28المعنى جلسة 
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وهو ما  إلا أنه لا یتصور معه بحال القول بإخضاع ذلك الإجراء لمبدأ العلانیة،
مكان الذي یتم فیه ذلك الإجراء أمرا شدید یستتبع حق الجمهور في أن یتواجد في ال

 . (25)الصعوبة في الواقع العملي
 -ویتبادر إلى الذهن سؤال مهم: بما أن إباحة الدخول للجمهور إلى قاعة الجلسة 

دون أن یؤخذ في الاعتبار سعة المكان  -طبقا لما تتطلبه قاعدة علنیة المحاكمة 
بسبب  بهذا الهدوء الذي یحتاج إلیه القاضي، سیؤدي إلى الإخلال المعقود فیه الجلسة،

هل  ،دخول القاعة أعداد من الجمهور والصحفیین یفوق ما تستوعبه تلك الجلسات
 یستلزم ذلك تنظیم الحضور إلى قاعة المحاكمة قبل نظر الدعوى ؟ 

كون هناك تناسب بین عدد الجمهور الذي سیدخل یأوجبت بعض تشریعات الدول أن 
كما بادرت المحاكم في بعض الدول إلى تنظیم  ،(26)ة وسعة تلك القاعةقاعة المحاكم

وحرصت  لاسیما في الجرائم التي تثیر الرأي العام، الدخول إلى قاعاتها أثناء المرافعة،
تعد بكمیة توازي المقاعد المخصصة  على أن یكون الدخول من قبل الجمهور بتذاكر،

 . (27)تفادیا للازدحام وحفظا للنظام للجمهور،
فیما إذا كانت تشكل خرقا لمبدأ  إلا أن مسألة تنظیم دخول جلسات المحاكم ببطاقات،

 العلنیة أو لا؟ كانت مثار جدل بین معارض لها ومؤید ؟ 
الرأي الأول: یرى أصحابه عدم اختلف الفقهاء إزاء هذه المسألة ونجم عنها رأيان: 

وحجتهم في ذلك هو أن  ل بطاقات،جواز تنظیم الدخول إلى جلسات المحاكم باستعما

                                                 

 .174د. بهاء الدین أبو شقة، المرجع السابق، ص (25)
 121م، حیث نصت المادة 1966 قانون أصول المحاكمات الجزائیة البحریني لعام من ذلك مثلا (26)

على أنه: " یعتبر المكان الذي تعقد المحاكم فیه جلساتها من أجل التحقیق والمحاكمة في أیة جریمة 
من قانون  209علنیا، یجوز للجمهور بصفة عامة دخوله بقدر ما یتسع لهم "، وما أكدته المادة 

 ءات الجنائیة السوداني.الإجرا
من تلك الدول سوریا، كما أن المحاكم المصریة قبلت توزیع البطاقات كوسیلة لتنظیم دخول الأفراد  (27)

إلى جلسة المحكمة خصوصا في القضایا العامة، لاحظ حكم محكم النقض المصریة في 
 562،ص209رقم 3م، مجموعة أحكام النقض س11/3/1952
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بسبب كونه یؤدي إلى  ،(28)یل سیخل بمبدأ العلانیة التي اشترطها القانون بسلوك هذا الس
 وحرمانهم من دخول قاعة المحكمة، انسحاب الجمهور الذین لم یحصلوا على بطاقات،

زمه وهنا ستكون الجلسة قد فتحت أبوابها لفریق معین من الجمهور على خلاف ما تستل
فضلا عن أن اشتراط الحصول على بطاقة لدخول قاعة الجلسة من شأنه أن  العلنیة.

یقبل علیها الجمهور لمشاهدة ما  ویحول قاعتها إلى دار للتمثیل، ،یجرح كرامة المحكمة
 . (29)وهذا بالنتیجة سیؤثر على مركز المتهم ،یعرض فیها

ستعمال بطاقات توزع على : یذهب أنصاره إلى أنه لا مانع من االرأي الثاني
ما تطلب الحفاظ  خصوصا  إذا ،من أجل تنظیم الدخول في قاعة المحكمة ،الجمهور

على شرط ألا تقتصر مثل هذه البطاقات  على النظام في بعض القضایا مثل هذا الأمر،
 .(30)من الناس وألا یحرم منها جماعة على أشخاص معینین،

المحكمة إلى إصدار بطاقات لحضور  إذا لجأت ،أنه لا ضرريرى الباحث و
 ،وذلك لتنظیم عملیة الولوج لتلك الجلسات والتلفزة، أو للصحافة، سواء للجمهور، الجلسة،

لا یكون  وعدم ازدحامها بأعداد كبیرة، ،بما یضمن الحفاظ على هدوء قاعة المحكمة
و من السكینة وینعكس هذا الهدوء على إضفاء ج لمساحة القاعة أو إمكانیاتها قبل بها،

كما یؤدي إلى عدم تشویش الدفاع والشهود بكثرة الحضور وقلة  والاطمئنان لهیئة الحكم،
إذا أن عدم التنظیم والهرج  ،كما أن ذلك یمنح المتهم نوع من الاستقرار النفسي التنظیم.

                                                 

في حكم لها برفض الطعن الذي على یقوم على أساس أن محكمة الموضوع قضت محكمة النقض  (28)
ما دامت قد أثبت في محاضر جلساتها أنها جرت علنیة، فإن تقیید دخول قاعة الجلسة بتصاریح لا 

 یتنافى مع العلنیة، لأن ما قصد من هذا التقیید إنما هو مجرد تنظیم الدخول.
 .508، ص1سابق، هامش د.جمال الدین العطیفي، المرجع ال (29)
، ومن هذا الرأي 387د. مصطفى محمود، "شرح قانون الإجراءات الجنائیة"، المرجع السابق، ص( 30)

، مطبعة دار الكتاب المصري، القاهرة، 1أیضا. جندي عبد الملك، "الموسوعة الجنائیة" جـ 
مطبعة نوري  ،1؛ د. محمد مصطفى القللى، "أصول قانون تحقیق الجنایات"، ط172م، ص1931

؛ د. محمد محي الدین عوض، "قانون الإجراءات الجنائیة السوداني معلقا 346، ص1935بمصر 
؛ د. أحمد فتحي سرور، "الإجراءات الجنائیة"، 637، ص1971علیه"، المطبعة العالمیة، القاهرة، 

 .478المرجع السابق، ص
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كما قد  حكمه،بالتالي قد ینعكس سلبا على نفسیة القاضي ومزاجه و  ،والمرج في القاعة
مشاهدة كل من أتى لهذا المكان یرغب في و  أنه في سیرك،ب سیئ حي للمتهم انطباعیو 

 لیكون فرد صالح بالمجتمع. ،ما یتعارض مع إصلاح المجرم وتأهیله العرض،
 ،أو عنصریة ،تمییز يولكن یجب أن تكون تلك البطاقات ومنحها لا ینطوي على أ

 ،كله على حساب العدالةوكي لا یكون ذلك  ،آخرطرف دون ي أو محسوبیة لأ
إضافة إلى ذلك منح القانون القاضي ناظر  متهم في محاكمة عادلة.وضمانات ال

جنبا إلى جنب مع  ، وذلكالقضیة صلاحیات في ضبط الجلسة لتكریس تلك الضمانات
 لیصب كل ذلك في مصلحة المتهم وضماناته.  تنظیم الدخول للقاعة ببطاقات،

في نظام الإجراءات السعودي للقاضي الحق في ضبط  وترسیخا لذلك أعطى المنظم
فإن لم یمثل كان للمحكمة  وله في سبیل ذلك أن یخرج كل من یخل بنظامها، الجلسة،

 ویكون أمرها نهائیا، أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزید على أربع وعشرین ساعة،

 . (31)وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر
ویوقع على  ،المحاكمة ةوفي كل الأحوال یجب أن یحرر محضر بما یجري في جلس

 وألا یتجاوز الیوم التالي للجلسة على الأكثر، ،كل صفحة من رئیس المحكمة وكاتبها

 مأ نیةویبین فیه ما إذا كانت عل كما یجب أن یشتمل هذا المحضر على تاریخ الجلسة،
ن إثبات العلانیة في محاضر الجلسات وفي الحكم عة . على أن إغفال المحكم(32)سریة 

ما لم یثبت أن السریة كانت  أو حكمها الصادر عیبا موجبا للبطلان، لا یعیب إجراءاتها،
وعلى من  إذ أن الأصل في الإجراءات صحتها، ،(33)أو الحكم تحیط بتلك الإجراءات،

                                                 

والمستبدلة  243ا أكدت علیه أیضا المادةمن نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، وهو م 43المادة  (31)
 م، من قانون الإجراءات الجنائیة المصري. 1982لسنة  29بالقانون رقم 

 من قانون الإجراءات الجنائیة. 276المادة  (32)
، 17م، ص1973د. حسن صادق المرصفاوي، "ضمانات المحاكمة في التشریعات العربیة"،  (33)

؛ د. محمد محي الدین عوض، "القانون 576جع السابق، صمأمون سلامة، "الإجراءات"، المر 
، نقض مصري، 156، 2م، ج1978الجنائي مبادئه الأساسیة "، مطبعة جامعة القاهرة، 

 .223، رقم 19، س16/12/1968، نقض 124،رقم 19، س3/11/1968
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هو ثابت في المحاضر  ماویمكن إقامة الدلیل خلاف  یدعي خلاف ذلك أن یقیم الدلیل،
 . (34)بطریق الطعن بالتزویر

 المبحث الثالث
 الاستثناءات التي ترد على مبدأ العلانية

إلا أنه یرد على هذه القاعدة  إذا كان الأصل أن تجري المحاكمة بصورة علنیة،
التي أجاز فیها القانون للمحاكم أن تقرر إجراء محاكماتها بصورة  ،بعض الاستثناءات

 من. ویراد بسریة المحاكمة أن تسمع الدعوى في جلسات سریة یمنع الجمهور سریة
 وقد یكون كلیا أي یمتد لجمیع جلسات المحاكمة عدا جلسة النطق بالحكم، ،(35)حضورها

وقد تقتصر السریة على إجراء واحد  ،(36)أو جزئیا بأن یكون قاصرا على بعض الجلسات
أو قد تكون  ادة شاهد مثلا بشكل سري،كسماع شه ،أو أكثر من إجراءات الدعوى 

أو  كالأحداث، الجزئیة مقتصرة على منع بعض الأفراد من دخول قاعة الجلسة،
 . (37)السیدات

 وإلى باقي الخصوم في الدعوى، ،هولا تنصرف سریة المحاكمة إلى المتهم أو محامی

 ،(38ر منهاإذ یحق لهؤلاء أن یحضروا الجلسة السریة للمحكمة دون الحاجة إلى قرا

محامي حاضر الالحفاظ على بقاء  فالضمانة الهامة لحق المتهم في المحاكمة العلنیة،
فإذا ما بدر منه ما یخرجه عن  جلسات المحاكمة لیتمكن من أداء الواجب المعهود إلیه،

                                                 

 .17حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص (34)
 .99م"، المرجع السابق، صد. حسن بشیت خوین، "ضمانات المته (35)
، د. محمود نجیب حسني " الإجراءات"، المرجع 392د. محمود مصطفى : المرجع السابق، ص (36)

، د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات"، المرجع السابق، 872، ص952السابق، رقم 
 ، د.715، د. حسن المرصفاوي أصول الإجراءات"، المرجع السابق، ص872، ص952رقم 

، د. فوزیة عبد الستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائیة"، 106مأمون سلامة، المرجع السابق، ص
؛ د. عبد الرءوف مهدي، "شرح القواعد العامة للإجراءات 715م، ص1986دار النهضة ، القاهرة، 

 .1177، ص792م ، رقم 2003الجنائیة"، طبعة نادي القضاة، 
 من قانون الإجراءات الجنائیة المصري.  268ت السعودي، والمادة من نظام الإجراءا 54المادة  (37)
 .38د. محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائیة"، المرجع السابق، ص (38)
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فإن ید القانون تمتد إلیه لمؤاخذته عما  أو عن احترام المحكمة، حدود واجبات مهنته،
 .(39)شریطة ألا تمس حق الدفاع ه،وذلك باتخاذ إجراءات خاصة ضد ،ارتكبت یداه 

كما أن إخراج المتهم أو بعض أفراد الجمهور من قاعة المحكمة عند الإخلال بنظام 
إذا لا تزال مباحة  لا یعني تحول إجراءات المحاكمة من العلنیة إلى السریة، الجلسة،

 ذه الأحوال إبلاغه بما دار في الجلسة،وفي الضمانات المقررة للمتهم في ه للآخرین،

وكذلك فإنه یجب ألا تستمر المحكمة في إبقاء المتهم خارج  ضمانة لحقوقه الدفاعیة،
 . (40)القاعة إذا زال السبب المقتضي لإبعاده

والحكمة من تقریر سریة المحاكمة تكمن في أن الكشف في بعض الأحیان أثناء 
قد یجلب ضررا یفوق الفائدة المتوخاة من تقریر  -لاسیما في بعض القضایا-المحاكمة

وحتما ستغلب من  فلابد من تغلیب أحداهما، وعندما تتعارض المصالح، علنیة المحاكمة،
ومن هنا  أن الضرر الأعلى یدفع بالضرر الأدنى، لأنه كما یقال، تكون أقل ضررا،

 في حمایة مصلحة المتهم،تتضح الغایة من تقریر السریة. وقد یجد هذا الاستثناء تبریره 

كما في جرائم  أو حمایة مصلحة المجني علیه، كما هو الحال بالنسبة للأحداث،
أو مراعاة للمصلحة العامة  أو الجرائم الأخلاقیة عموما، الاغتصاب أو هتك العرض،

 . (41)متمثلة في النظام العام والآداب
( من 126صت علیه المادة )ما ن :ومثال الأولى : وجوبیة وجوازیة،والسرية نوعان

عدم جواز حضور جلسة محاكمة الطفل إلا بالنسبة لأشخاص و  ،قانون الطفل
 .(42)محددة

                                                 

 .26د. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص (39)
الإجراءات الجنائیة من قانون  270من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، والمادة  57المادة ( 40)

 المصري.
 .175بهاء الدین أبو شقة، المرجع السابق، ص (41)
من قانون الطفل على أنه: " لا یجوز أن یحضر محاكمة الطفل أمام محكمة  126نصت المادة  (42)

الأحداث إلا أقاربه، والشهود، والمحامون، والمراقبون الاجتماعیون ومن تجیز له المحكمة الحضور 
 . بإذن خاص"
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حیث یكون عدد الأفراد المسموح  وذات الوضع بالنسبة لمحاكمة الأحداث في فرنسا،
وهي التي تقرر بنص  ویترتب على مخالفة السریة الوجوبیة، ،(43)بحضورهم محددا

 .(44)ن متعلق بالنظام العامالقانون بطلا
ام الإجراءات ( من نظ54ما منحه المشرع في المادتین ) ،ومثال السریة الجوازیة

من سلطة تقدیریة  ( من قانون الإجراءات الجنائیة المصري،268)الجزائیة السعودي و
 .(45)مراعاة لاعتبارات النظام العام والآداب ،في تقریر نظر الدعوى في جلسة سریة

یبقى تقریر سریة الجلسة من عدمه في هذه الحالة من إطلاقات السلطة التقدیریة و  
فلها أن تقرر السریة إن هي قدرت أن  محكمة بلا معقب علیها في هذا الخصوص،لل

 مناقشتها في ذلك، ندون أن یكون للمتقاضی ،اعتبارات النظام العام والآداب تملي ذلك

ما لم یكن هناك موجب  ،صوم بجعل الجلسة سریةكما أنها لا تلتزم بإجابة طلب الخ

                                                                                                                       

وینتقد رأي من الفقه معالجة المشرع المصري في تقریره لسریة الجلسات الخاصة بالأحداث، وذلك 
على اعتبار أن تلك المعالجة تنطوي على تناقض، حیث تفرض السریة حال محاكمة الحدث عن 

نیة جریمة ارتكبها بمفرده، أو مع أحداث آخرین مراعاة لمصلحته، بینما یوجب القانون المصري العلا
إذا ما ارتكب الحدث جنایة مع شریك غیر حدث، وهو ما یعصف في هذه الحالة بمصلحة الحدث، 
كما أن من شأنه أن یمس مصلحة غیر الحدث لو قیل بتقریر السریة، وهو ما یهدر مبدأ العلانیة 
 بالنسبة لغیر الحدث،ویقترح أنصار هذا الرأي للمحافظة على مصلحة الحدث في أن یحاكم سرا،

وكذا مصلحة غیر الحدث في أن یحاكم علنا، أن تخصص دوائر خاصة بمحاكم الجنایات تختص 
بمحاكمة الأحداث المشتركین مع آخرین بالغین، وذلك بصورة منفصلة عن شركائهم البالغین الذین 

 یحاكمون بدورهم أمام دائرة أخري. 
 ي محاكمة عادلة "، دراسة مقارنة،أنظر في ذلك الرأي : د. حاتم حسن بكار، "حمایة حق المتهم ف

 .202، ص236م ، رقم 1996 دار المعارف بالإسكندریة، جامعة الإسكندریة،
(43) CONTE Ph. & DU CHAMBON P., Procedure penale, Armand Colin, 4 

eme ed. , 57, 2002, p. 577,no. 67. 
(44) Cass. crim., 24 juin 1998, Bull. crim. n° 205. P. 584. 

عنت محكمة النقض المصریة بتحدید مدلول النظام العام والآداب في أحكامها وانظر في بیان هذا  (45)
المجموعة  1910یونیه  1974،11، ص357، ق2م، س1951أبریل  16المدلول، : نقض 

 .107، ق11الرسمیة، ص
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. وجدیر بالذكر أن اصطلاحات النظام العام والآداب تعوزها (46)قانوني لجعلها سریة
بضوابط تحدید المدى الذي ظ لدرجة لم تح كما یعتریها الغموض، الدقة في التحدید،

غایة في لذا فإن تحدید حالات سریة المحاكمات أمر  تعمل فیه تلك المصطلحات،
سیما وأن المسألة  یه،كان على المنظم السعودي والمشرع المصري أن ینتبه إل الأهمیة،

 تتعلق بحسن سیر العدالة.
 ىوبالتالي تبق كما أن مثل هذا الأمر سیغلق باب التحكم الذي قد یطرقه القاضي،

ة إذا ما فعلى سبیل المثال یستطیع المشرع أن یقرر جعل المحاكمة سری العدالة مصونة،
 . (47)داخلیا وخارجیا جراءات الماسة بأمن الدولة،الإأو  تعلقت بإحدى الجرائم الجنسیة،

وعندما تقرر المحكمة إجراء جزء من المحاكمة بصورة سریة یتوجب علیها أن تقرر 
 ،(48)بعد أن تكون قد سمعت ما أرادت سماعة سرا   ،إعادتها علنیا

وذلك بسبب كون قاعدة  بقرار من رئیس الجلسة، وإعادة المحاكمة إلى العلنیة تكفي
 . (49)علنیة المحاكمات هي الأصل والسریة هي الاستثناء

وإذا  وتقریر السریة من قبل المحكمة یجب أن یكون بقرار یصدر منها لهذا الغرض،
 ما كانت المحكمة مشكلة من أكثر من عضو فلا یكفي صدور القرار من رئیسها فقط،

على أن یبین  ،(50)هذا القرار من الرئیس وبموافقة الأعضاء الآخرین بل یجب أن یصدر
 . (51)في القرار الأسباب التي دعت المحكمة إلى تقریر سریة المحاكمة

إلا أن هناك من یرى أن تقریر سریة المحاكمة یجب أن یكون بحكم یصدر في 
إلى أحد الاعتبارین  ویكفي لتسبیبه استناد المحكمة جلسة علنیة ویشترط أن یكون مسببا،
                                                 

 .334، ص 272، ق2، ج1931یونیه  11: نقض  ىأنظر في هذا المعن (46)
 .100خوین، المرجع السابق، صحسن بشیت  (47)
 .676، المرجع السابق، ص1على زكي العرابي، "المبادئ الأساسیة للإجراءات الجنائیة"، ج (48)
د.أحمد عثمان حمزاوي، "موسوعة التعلیقات على مواد قانون الإجراءات الجنائیة"، دار النشر  (49)

 .1170م، ص1993للجامعات المصریة، القاهرة، 
 بغداد، مطبعة دار السلام، ،1ج "دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة"،نصراوي، ( د. سامي ال50)

 .48، ص 1976
 .679أحمد فتحي سرور، "أصول قانون الإجراءات الجنائیة"، دار النهضة العربیة، سنة ، ص( 51)
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دون الحاجة إلى بیان أسباب إخلال العلنیة  وهما النظام العام والآداب، سلفا، االلذین ذكر 
مما تجدر الإشارة إلیه أنه من غیر الضروري أن یصدر  .(52)بالآداب أو بالنظام العام

 بل یكفي ذكره في الحكم الذي یصدر الحكم الذي یقرر سریة المحاكمة بشكل مستقل،
 ،وفي جمیع الأحوال حتى لو امتدت السریة لكافة الجلسات .(53)في موضوع الدعوى 

 . (54)فیجب أن یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة
 المبحث الرابع

 جزاء إغفال العلانية وضمانة المتهم
ومن ثم كان إغفالها مؤدیا إلى بطلان  العلانیة أحد المبادئ الأساسیة للمحاكمة،

 . (55)وهو بطلان متعلق بالنظام العام ن الحكم الذي یصدر في الدعوى،المحاكمة وبطلا
وإذا كانت علانیة المحاكمة من المقررات الهامة لكفالة حق المتهم في الدفاع عن 

المتمثلة  فإنه یترتب على عدم مراعاة ذلك بعض أوجه الإخلال نفسه في كنف الشعب،
مخالفة لإجراء جوهري یترتب علیه وذلك یعد  ،(56)في ستر المحاكمة بغیر مبررات

 . (57)البطلان وفقا لمذهب البطلان الذاتي

                                                 

 ة"،د. محمود محمود مصطفى، "تطور قانون الإجراءات الجنائیة في مصر وغیرها من الدول العربی (52)

 .389م ، ص1969 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،1طـ
دار النشر  د. أحمد عثمان الحمزاوي، موسوعة التعلیقات على مواد قانون الإجراءات الجنائیة"، (53)

 .1169م، ص1953 القاهرة، للجامعات المصریة،
عودي بقولها: " یتلى الفقرة الأولى من نظام الإجراءات الجزائیة الس 181وهو ما أقرته المادة  (54)

الحكم، بعد التوقیع علیه ممن أصدره، في جلسة علنیة ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سریة، 
 أ.ج مصري. 303وذلك بحضور أطراف الدعوى.... "، وهو ما أكدته أیضا المادة 

ة وإصدار د. فتحي محمد أنور عزت، "الضوابط القانونیة والقضائیة لإجراءات المحاكمة الجنائی (55)
 .64م ، ص2012 القاهرة، الطبعة الأولى، الأحكام"،

 الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، د. محمد خمیس، "الإخلال بحق المتهم في الدفاع"، (56)

 .232م ، ص2006
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه: " یترتب البطلان على عدم  331نصت المادة  (57)

 أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري". مراعاة
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إن مرافعة المتهم في حمى الرأي العام تعد من الضمانات المقررة لكفالة حقه في 
 فالسریة تمثل ضغطا على المتهم تقوض دفاعه، الدفاع عن نفسه بحریة واطمئنان،

وتبعا لا یجوز ستر  ضمانات الدفاع،وتفسح المجال للتلاعب بالإجراءات وإهدار 
 المحاكمة إلا في إطار الاستثناء الذي حدده القانون. 

القانون لها  یزوتجو  والسریة تبطلها قانونا ، إن العلانیة هي الأصل في المحاكمات،
لا  وهو من حق القاضي وحده، ،على خلاف الأصل اردمراعاة للنظام العام أو الآداب و 

وما كان لخصم أن یتظلم من قصور یزعم لحوقه بتنفیذ حق من  من خصوم الدعوى،
 . (58)حقوق القاضي لا من حقوقه هو

المتهم في الدفاع  قد بدأ بمقدمة تتناسب مع كفالة حق السابق بالرغم في أن القضاء
فهو إذا كان  إلا أنه قد خلص إلى خاتمة فیها مصادرة لهذا الحق، وعدم الإخلال به،

إلا أنه یرسي لمحكمة الموضوع حقا  یذهب إلى البطلان على ستر المحاكمة بغیر مبرر،
 أو اعتراضا بشأن تقریر ستر المحاكمة.  لا یقبل جدلا،

ویمكن القول بأن ستر المحاكمة لدواعي النظام العام أو الآداب هو "واجب" على 
ي یستدعي إعادة صیاغة نص المادة الأمر الذ المحكمة تلتزم به متى توافر مبرر،

بحیث تلتزم المحكمة بتقریر ستر  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، (268)
 ولا یترك لها سلطة تحكمیه في ذلك. ،المحاكمة متى توافر موجبها

دون مبرر ذریعة لحرمان المتهم من  -كلها أو بعضها  -یعتبر ستر المحاكمة  
الأمر الذي یترتب علیه بطلان الإجراءات التي  والقانون، ضمانة كفلها له الدستور

المبادئ الأساسیة المقررة لكفالة حق الدفاع في  ىفعلانیة المرافعات تعد أحد نظرت سرا،
بحق  ومن ثم كان تجاهلها أو إغفالها بغیر مبرر " إخلالا   ،(59)المحاكمات الجنائیة

                                                 

 .417،ص27ق 1م، مجموعة القواعد القانونیة، ج9/1/1930نقض جنائي  (58)
د. محمد مصطفى القللي،" أصول قانون تحقیق الجنایات"، مطبعة فتح الله إلیاس، القاهرة، بدون  (59)

منشأة المعارف  ،؛ د. رمسیس بهنام، "المحاكمة والطعن في الأحكام"345سنة نشر، ص
 .23م، ، ص1993 الطبعة الأولى، بالإسكندریة،
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نات المتهم في مرحلة المحاكمة وهدر لضمانة أساسیة ومهمة من ضما ،(60)الدفاع"
مراعاة ضوابط تقریر  -إتماما لفائدة هذه الضمانة  -وارتباطا بما تقدم یتعین  الجنائیة.

في حدود  ىفلابد أن یتأت ستر المحاكمة انطلاقا من كونها استثناء على أصل العلانیة،
كمة بكامل وعلى ذلك لابد أن تتقرر هذه السریة بأمر مسبب من المح ضرورة تقریره،

 . (61)أعضائها
على مجرد قصر الحضور على من لم  ولا یترتب البطلان كما سبق الإشارة إلیه،

 ،(62)مادام أن ذلك التصریح قد أعطي دون تمییز یحمل تصریحا لحضور المحاكمة،

 بمعنى أنه كان متاحا لأي شخص أن یطلبه ویحصل علیه في حدود العدد المسموح به،

 (.63)حدود سلطة المحكمة في إدارة الجلسة وتنظیمها إذ أن ذلك یدخل في
جدر الإشارة إلى أن البطلان لا یترتب على عدم حضور أحد للجلسة مادامت تكما  

إذ أن ما تتوافر به العلانیة هو مجرد إتاحة  الأبواب كانت مفتوحة لمن أراد الحضور،
إذ أن  لي للجمهور،ولیس في الحضور الفع ،الفرصة للجمهور في الحضور بلا تمییز

 . (64)المحكمة لیست ملزمة بأن تستدعي الجمهور لحضور الجلسات
وأخیرا ینبغي التنویه إلى أن البطلان یطال النطق بالحكم عند عدم مراعاة ضمانة 

( من نظام الإجراءات 181وهو ما أكدته المادة ) المتهم في العلانیة أثناء تلاوته،
 ( من قانون الإجراءات الجنائیة المصري. 033والمادة ) الجزائیة السعودي،

                                                 

 .233د. محمد خمیس، المرجع السابق، ص( 60)
 الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، د. محمود نجیب حسني، " شرح قانون الإجراءات الجنائیة"، (61)

 .809"، ص1998
 .562، ص209ـ ق3م، س 1952مارس  11نقض جلسة  (62)
محكمة النقض بأنه: "متى كان یبین من الإطلاع على جلسات المحاكمة وعلى الحكم قضت  (63)

المطعون فیه أنه قد أثبتت أن المحاكمة جرت في جلسات علنیة، وأن الحكم صدر وتلي علنا، فإن 
ما یثیره الطاعن من تقیید دخول قاعة الجلسة بتصاریح لا یتنافى مع العلانیة، إذ أن المقصود من 

 .562، ص209، ق3م، س1965مارس،  11تنظیم الدخول "، جلسة ذلك هو 
منشورات الحلبي  "ضمانات المتهم قبل وأثناء مرحلة المحاكمات"، د. عبد الستار سالم الكبیسي، (64)

 .648، ص2013 الطبعة الأولى، الحقوقیة،
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إلا ما استثني بنص صریح  ،إن علانیة النطق بالحكم قاعدة جوهریة یجب مراعاتها
 وهي تدعیم الثقة في القضاء والاطمئنان إلیه. ،تحقیقا للغایة التي توخاها الشارع

یر وهما من أوراق الدعوى التي تكشف عن س إذا كان محضر الجلسة والحكم،
بل  ،لا یستفاد منها صدوره في جلسة علنیة إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم،

فإن الحكم یكون معیبا  بالبطلان الذي  الواضح منهما أنه قد صدر في جلسة سریة،
( التي ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام 331أخذا بنص المادة ) یستوجب نقضه،

 . (65)القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري 
 الخاتمة

 النتائج:
یعتبر مبدأ العلانیة من أهم المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلة، إذ هو دلیل  أولا:

ئیة االمحاكمة الجنائیة، ویعدّ إحدى القواسم المشتركة بین التشریعات الإجر  الشفافیة في
اع الجمهور في حضور جلسات المحاكمة، هو تعبیر عن إشب الحدیثة، باعتبار أنّ حق

 شعوره بالعدالة
حیث كان  مبدأ علانیة الجلسات من المبادئ المتحققة في الشریعة الإسلامیة، ثانيا:

ومن بعده الخلفاء الراشدین یجلسون بالمساجد لفض  رسول الله صلى الله علیه وسلم،
إذ هو  ولاشك أن ارتیاد المسجد هو مكان عام یقصده كل مسلم، المنازعات بین الخصوم،

وبذلك  ولا یحق لأحد أن یمنعهم منه البته، بادة یحضره من یشاء من المسلمین،محل للع
 تتحقق العلانیة من خلال رؤیة وسماع كل ما یدور فیه من أقضیة.

سواء  أنه لا ضرر، إذا لجأت المحكمة إلى إصدار بطاقات لحضور الجلسة، ثالثا:
وج لتلك الجلسات، بما یضمن وذلك لتنظیم عملیة الول والتلفزة، أو للصحافة، للجمهور،

لا یكون لمساحة القاعة  الحفاظ على هدوء قاعة المحكمة، وعدم ازدحامها بأعداد كبیرة،
وینعكس هذا الهدوء على إضفاء جو من السكینة والاطمئنان لهیئة  أو إمكانیاتها قبل بها،

 الحكم.

                                                 

 م.27/11/1996ق، جلسة 59، لسنة 43411طعن رقم  (65)
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الخصوم في  وإلى باقي لا تنصرف سریة المحاكمة إلى المتهم أو محامیه،: رابعا
 إذ یحق لهؤلاء أن یحضروا الجلسة السریة للمحكمة دون الحاجة إلى قرار منها، الدعوى،

الحفاظ على بقاء المحامي حاضر  فالضمانة الهامة لحق المتهم في المحاكمة العلنیة،
فإذا ما بدر منه ما یخرجه عن  جلسات المحاكمة لیتمكن من أداء الواجب المعهود إلیه،

 .ات مهنتهحدود واجب
تقریر السریة من قبل المحكمة یجب أن یكون بقرار یصدر منها لهذا أن  خامسا:

وإذا ما كانت المحكمة مشكلة من أكثر من عضو فلا یكفي صدور القرار من  الغرض،
على  بل یجب أن یصدر هذا القرار من الرئیس وبموافقة الأعضاء الآخرین، رئیسها فقط،

 ب التي دعت المحكمة إلى تقریر سریة المحاكمة.أن یبین في القرار الأسبا
وتجویز  والسریة تبطلها قانونا ، إن العلانیة هي الأصل في المحاكمات، سادسا:

القانون لها مراعاة للنظام العام أو الآداب وارد على خلاف الأصل، وهو من حق 
لحوقه  وما كان لخصم أن یتظلم من قصور یزعم لا من خصوم الدعوى، القاضي وحده،

 بتنفیذ حق من حقوق القاضي لا من حقوقه هو.
افته قادة ثیانون ، وز قبال سالنا معمو  ىادة الوعي لدیمبدأ العلنیة في ز  میسه سابعا:

ءات المترتبة اوالجز  مئاالتي تعتبر جر  لبالإفعا ممعرفته ىإل یث یؤدي ذلكح كامه،أحب
 .عتمفي المج مئاالجر وقوع حد لع وض ىإل ؤديی اذعلیها، وه

 التوصيات:
أتمنى على المنظم السعودي الحد من الحالات الاستثنائیة التي تستر فیها  أولا:

المحاكمة، وقصرها على الجرائم الجنسیة، والجرائم الماسة بأمن الدولة داخلیا وخارجیا 
 وفي أضیق الحدود ما أمكن ذلك.

ریة أو التي تنعقد الجلسات التي تمسها الس ضرورة تبیان بشكل صریحبنوصي  ثانيا:
ئیة تبین وتوضح لنا معظم تلك اءات الجز االإجر نظام سریا، وذلك بإیجاد نصوص في 

ئم الأخلاق كما نعلم أن جلساتها تكون بشكل االجلسات التي تنعقد بشكل سري، لأن جر 
ئم ابنص صریح ولم یحدد لنا بنصوص هذه الجر  سري ولكن المشرع لم یشر إلى ذلك

 .للمحكمة الحریة في جعلها سریة ا سریة بشكل مطلق بل أعطىالتي تكون جلساته
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مراعاة ضوابط تقریر ستر المحاكمة انطلاقا من كونها استثناء على ب : نوصيثالثا
وعلى ذلك لابد أن تتقرر هذه  فلابد أن یتأتى في حدود ضرورة تقریره، أصل العلانیة،

ستر المحاكمة  ذا كان تقریره إأنو السریة بأمر مسبب من المحكمة بكامل أعضائها. 
فإن  لدواعي النظام العام أو الآداب هو "واجب" على المحكمة تلتزم به متى توافر مبرر،

( من قانون الإجراءات الجنائیة 268لأمر یستدعي إعادة صیاغة نص المادة )ا
المحاكمة متى توافر موجبها، ولا یترك لها  یةالمصري، بحیث تلتزم المحكمة بتقریر سر 

 لطة تحكمیه في ذلك.س
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